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الكويت تشدد حملة مكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أوبك وروسيا تدرسان زيادة تخفيضات النفط

 الكويت - ضاعفـــت الكويت جهودها 
لمكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 
حيث تحاول الحكومة محاصرة مخالفي 
القانون عبر إجراءات تشـــريعية وتدابير 
وإنذارات لتفكيك خلايا الفساد التي تزيد 
من توتر الوضع السياسي وتعيق خطط 

دعم الاقتصاد.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة والصناعة 
الكويتية أن إدارة مكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهـــاب التابعة لها أصدرت 56 
تدبيرا احترازيا ضد الشـــركات المخالفة 

في أكتوبر الماضي.
وقالـــت الـــوزارة، في بيـــان صحافي 
الأربعـــاء تلقـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
نســـخة منه، إن التدابير تضمنت توجيه 
إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار 
لشـــركة صرافة وإنذارين لشركتي تأمين 

و17 إنذارا لشركات مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً 
أمراً لثلاث شـــركات مجوهـــرات باتباع 
إجراءات محـــددة لتتوافق مـــع القانون 

والابتعاد عن المخالفات.
غســـيل  مكافحـــة  إدارة  أن  وذكـــرت 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب اســـتكملت 
إجـــراءات الترخيـــص لنحـــو 34 طلـــب 
تأســـيس مـــن قبل شـــركات خـــلال نفس 
الشـــهر منهـــا 27 شـــركة عقارية وســـبع 

شركات مجوهرات.
غســـيل  ”مكافحـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
قامـــت بتحديـــث بيانـــات 85  الأمـــوال“ 
ترخيصـــاً موزعة على 60 شـــركة عقارية 
وشـــركتي صرافة و21 شـــركة مجوهرات 

وشركتي تأمين“.
وفي سبتمبر الماضي قامت السلطات 
جمركية  إجـــراءات  بتطبيـــق  الكويتيـــة 
رقابيـــة إضافية مشـــدّدة على شـــحنات 
الأمـــوال مـــن العمـــلات المســـتوردة في 
محاولة للحدّ من عمليات غســـيل الأموال 

التي قد تمرّ إلى البلاد عبر هذه المنافذ.
وأوضحت مصادر حينها أنّ التحرك 
إجـــراءات  اتبـــاع  ”يســـتهدف  الرقابـــي 
نظاميـــة جمركيـــة أكثر تفصيـــلاً، حيث 
يرجح تحديث معلومات البيان الجمركي 
للمســـتورد، وتحديداً التي تتعلق باســـم 
الجهـــة صاحبـــة هـــذه الشـــحنات التي 
وشـــركات  البنـــوك  عـــادة  تســـتوردها 
الصرافـــة، وذلـــك فـــي مســـعى للحد من 

عمليات غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 
محلياً عبر هذه الأموال“.

وبينما تواجـــه الكويت أزمـــة مالية 
حادة، تسلّط الأضواء بشكل متزايد على 
فساد مستشـــر في مفاصل الدولة وعلى 
عمليات هدر وســـوء تصرّف في الموارد، 
وهو مـــا أوقع البلد في أزمـــة اقتصادية 
عمّقهـــا تراجـــع أســـواق النفط بســـبب 
تداعيـــات الإغـــلاق الإجبـــاري للحدّ من 

تفشيّ فايروس كورونا المستجد.

وتثيـــر قضايـــا الفســـاد حالـــة مـــن 
القلق بما تشـــيعه من ارتباك في الحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة الكويتية وما 
تخلّفه من أثر ســـيء على ســـمعة البلاد 
الطامحـــة إلى إدخال إصلاحـــات عميقة 
علـــى اقتصادها تحـــدّ من تبعيته شـــبه 
الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى 
تدخـــل رأس هرم الســـلطة أميـــر البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 
للتنبيه إلـــى خطورة الظاهـــرة والدعوة 

إلى إنهائها.

وقد طلب الشـــيخ صبـــاح الأحمد في 
الكثير مـــن المناســـبات، وكان آخرها في 
شـــهر يوليو الماضي، مـــن الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد الحزم في تطبيق القانون 
بالعدل والمساواة، لكن من المثير للاهتمام 
معرفـــة مدى نجـــاح هذا الكيـــان إذا كان 

يعمل بمعزل عن المجتمع.
ولـــم يكن تراجـــع ترتيـــب الكويت 7 
مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر 
عن منظمة الشفافية العالمية 2020 مفاجئا 
للبعـــض، ولكنـــه ترك علامات اســـتفهام 
وتساؤلات عن أسباب هذا التراجع ومدى 
مصداقية المعايير التي يعتمد عليها مثل 

هذا التصنيف.
ويفســـر خبـــراء تفاقم هذه المشـــكلة 
بالبحبوحـــة الماليـــة الكبيـــرة، بعـــد أن 
تناقصت الموارد المتأتية من النفط، الذي 
تهـــاوت أســـعاره بعـــد أن ظلّ لســـنوات 

طويلة مصدر دخل هامّ لخزينة الدولة.
وكان القضـــاء الكويتي قـــد فتح في 
يوليو الماضـــي قضية الصندوق الماليزي 
المتهـــم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي 
الســـابق الشـــيخ جابر المبارك الصباح، 
وشـــريكه رجـــل الأعمـــال حمد الـــوزان، 
حيـــث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز 
المتهمين لاســـتكمال التحقيق معهما في 

القضية.
وجاء ذلك عقـــب تحقيقات في ضلوع 
أبناء مســـؤولين حكوميين ورجال أعمال 
فـــي قضيـــة غســـيل أمـــوال الصنـــدوق 
الســـيادي الماليزي لصالـــح كل من رجل 

لـــو  جـــو  الماليـــزي  الصينـــي  الأعمـــال 
ورئيس الوزراء الماليزي الســـابق نجيب 
عبدالـــرزاق، والـــذي يُحاكم فـــي ماليزيا 

بتهم فساد.
وكانـــت النيابة العامة في الكويت قد 
أعلنت في أغســـطس الماضي، أنها تلقت 
بلاغات بشأن تضخم الحسابات البنكية 
لبعض مشاهير السوشيال ميديا، ولهذا 

قررت التحقيق معهم.
ولجـــأ بعـــض المتهمـــين إلـــى نفـــي 
الاتهامات والتأكيد على ســـلامة موقفهم 
في القضية لعدم قيامهم بأي تصرف غير 
قانونـــي، بينمـــا التزم بعضهـــم الصمت 
التام وتجاهل الاتهامات لحين اســـتكمال 

التحقيقات.
ورغم أن الاتهامـــات تطال حوالي 27 
مشـــهوراً كويتيـــا، إلا أن النيابـــة أعلنت 

التحفظ على أموال 12 شخصاً فقط.
وهـــزّت القضيـــة أرجاء السوشـــيال 
ميديا على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وفـــي ســـياق متّصـــل، قـــرر المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء فـــي الكويـــت، خـــلال 
أغســـطس، إيقـــاف ســـبعة قضـــاة عـــن 
العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشـــتباه 
بتعاملات لهم مع شـــبكة المتهم الإيراني 
فؤاد صالحـــي المحبوس بتهمة غســـيل 

أموال.
وكانت الســـلطات الكويتية قد بدأت 
منذ مطلع 2020 حملـــة ضدّ كل محاولات 
غســـيل الأمـــوال، بإيقاف نشـــاط خمس 

عشرة شركة مخالفة.

  لنــدن - قـــال مصدر بمنظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبترول وآخر مطلـــع على نهج 
التفكيـــر فـــي روســـيا إن أوبك وروســـيا 
تدرســـان تعميـــق تخفيضـــات النفط في 
أوائـــل العـــام المقبل ســـعيا لدعم ســـوق

النفط.
ومن المقـــرر أن تقلص أوبك ومنتجون 
متحالفون معها بقيادة روســـيا، في إطار 
التخفيضـــات  حجـــم  أوبـــك+،  مجموعـــة 
البالغـــة 7.7 مليـــون برميـــل يوميا بنحو 

مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير.
لكـــن التأثيـــر على طلـــب الطاقة بفعل 
القيود على التحركات الناجمة عن الموجة 
الثانية من جائحة كوفيد – 19 تجعل إعادة 

التفكير حتمية.
وقـــال المصدر المطلع على نهج التفكير 
في روســـيا والذي رفض ذكر اسمه ”يبدو 
أنـــه ســـيتعين علينا تعميـــق الخفض في 

الربع الأول“.
وقـــال مصـــدر بأوبـــك، إن المنتجـــين 
”يدرســـون العديد من الخيارات إلى جانب 

مد الأجل (للتخفيضات الحالية)“.
لكن المصـــدر قـــال إن تعميق الخفض 
إذ إنه ســـيهدي  ســـيكون ”قرارا صعبـــا“ 
منتجين من خارج أوبك+ المزيد من الحصة 

السوقية.

وفي وقت سابق اليوم، أيدت الجزائر، 
التي تتولى الرئاسة الدورية لأوبك، تمديد 
تخفيضـــات الإمـــدادات الحالية للأشـــهر 

الأولى من 2021.
وقال وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد 
عطـــار لوكالـــة الأنباء الرســـمية إن موجة 
ثانية من جائحة كوفيد – 19 تعني أن سوق 

النفط ستواجه وضعا شديد الخطورة.
والاثنـــين الماضي، أجـــرى ممثلون عن 
شـــركات النفط الروســـية ووزيـــر الطاقة 
الروسي ألكســـندر نوفاك محادثات عززت 
أيضـــا الاحتمـــالات بالإبقـــاء علـــى قيود 
الإنتـــاج وليـــس تخفيفها، وذلك بحســـب 

مصدرين في القطاع.
وقال مصدر إن القرار النهائي بشـــأن 
إنتـــاج النفط ســـيتخذه الرئيس فلاديمير 
بوتـــين الذي لم يســـتبعد الشـــهر الماضي 
تمديـــد تخفيضـــات النفط الأعمـــق لفترة 

أطول إذا استلزمت أوضاع السوق ذلك.
وفي حين أن روســـيا هي أكبر الحلفاء 
من خـــارج أوبك، قالـــت الســـعودية أكبر 
منتج في أوبك في اجتماع وزاري الشـــهر 
الماضي إنه يجب ألا يشـــكك أحد في التزام 

المجموعة بتقديم الدعم للسوق.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان ”لـــن نتملـــص 

مـــن مســـؤولياتنا فـــي هـــذا الصـــدد“.
ويقـــول محللـــون إنـــه فـــي ظـــل تصاعد 
وتيـــرة الإصابـــات بفايـــروس كورونا في 
أوروبا والولايات المتحـــدة وتأثير القيود 
الحكوميـــة الجديدة للتحـــركات على طلب 
النفط، فإن اتخاذ أوبك+ إجراء لدعم سوق 

النفط أمر وارد.

الأســـبوع  مورجـــان  جي.بـــي  وقـــال 
الماضي ”نعتقد أن تلك الإمدادات الإضافية 
من أوبـــك+ قد لا تكون هنـــاك حاجة إليها 
فـــي الوقـــت الحالي وقد يختـــار التحالف 

تأجيل… قرار التخفيف لربع سنة“.
ومــــن المقــــرر أن تجتمــــع أوبــــك+ في 
الثلاثــــين مــــن نوفمبــــر الجــــاري والأول 
مــــن ديســــمبر القــــادم لوضع السياســــة.

ويرى خبراء أن الموجــــة الوبائية الثانية 

وضعــــت أوبــــك تحــــت ضغــــوط فائــــض 
المعــــروض والخفــــض معــــا، مــــا عســــر 
معادلــــة ضبــــط تــــوازن الســــوق في ظل 
إغــــلاق الاقتصادات. وارتفــــع إنتاج نفط 
أوبــــك للشــــهر الرابــــع في أكتوبــــر، وفقا 
لنتائج مســــح أجرته رويترز، وذلك بفعل 
إعادة تشــــغيل المزيد من المنشآت الليبية 
وزيادة الصادرات العراقية، مما أبطل أثر 
الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق 

خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول المؤلفة مـــن 13 عضوا 
24.59 مليـــون برميل يوميا في المتوســـط 
على مدار شـــهر أكتوبـــر، بزيادة 210 آلاف 
برميل يوميا عن سبتمبر وفي تعزيز جديد 
من أدنى مستوى في ثلاثة عقود والمسجل 

في يونيو الماضي.
وتتراجـــع أســـعار النفط تحـــت وطأة 
زيـــادة في معروض أوبـــك وضربة جديدة 
للطلب بســـبب تنامي الإصابات بفايروس 
كورونـــا، ليفقـــد الخـــام ثمانية فـــي المئة 
في أكتوبـــر مقتربا من حوالـــي 37 دولارا 
للبرميـــل. ويقول بعض المحللـــين إن هذا 
الانخفاض يضغط على أوبك وحلفائها في 
ما يعـــرف بمجموعة أوبك+، لتأجيل زيادة 

المعروض المقررة في يناير 2021.

ــــــت حملتهــــــا لمكافحة  شــــــددت الكوي
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر 
ــــــر احترازية وإنذارات  إصدار تدابي
لشركات مخالفة، في خطوة لتطويق 
الفســــــاد الذي يزيد مــــــن التوتر على 
الســــــاحة السياســــــية ويعرقل خطط 

دفع الاقتصاد.

جهود شاقة لردع المخالفين

توجيه تدابير احترازية لشركات مجوهرات وعقارات مخالفة للقانون

إيقاف عجلة الاقتصاد في أوروبا يعرقل جهود تعافي الطلب

 بيــروت - قال مصـــرف لبنان المركزي 
الأربعـــاء إنه يجـــب أن تكـــون الحكومة 
هي التي تقدم كامل حســـاباتها من أجل 
التدقيـــق الجنائـــي للحســـابات بعدمـــا 
طلبـــت منهـــا حكومة تصريـــف الأعمال 
تقديم جميع البيانات المطلوبة إلى شركة 

الاستشارات ألفاريز آند مارسال.
وكلـــف لبنان، الذي يصـــارع انهيارا 
ماليا، الشـــركة المتخصصـــة في عمليات 
إعـــادة الهيكلة هذا العـــام بالتدقيق في 
حســـابات المصرف المركـــزي. والثلاثاء، 
قـــال رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمال 
حســـان دياب إن مصـــرف لبنان المركزي 
لم يمد الشـــركة إلا بنحو 42 في المئة من 
المعلومات، وانتقده لاستخدامه التشريع 
اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.

وقال المصرف بعـــد اجتماع الأربعاء 
إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وأن 
الحكومـــة يجـــب أن تكون هـــي من يقدم 

حسابات الدولة.
وأضاف أن ذلك ”يجنب مصرف لبنان 

مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا“.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز الشهر 
الماضـــي إن المصـــرف المركـــزي يحجب 
معلومات مطلوبـــة للتدقيق، وهو مطلب 
أساســـي مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي 
والمانحين الأجانب الذين يضغطون على 
البلـــد المثقل بالديون لمعالجة مشـــكلات 

الهدر والفساد.

وفي وقت ســـابق التقى وزير المالية 
في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني 
مـــع جيمـــس دانييـــل العضـــو المنتدب 
لألفاريز آند مارســـال وناقشا ”الخيارات 
التي ســـيتم اتخاذها في موضوع العقد 
(عقـــد التدقيق) خلال الأربع والعشـــرين 
ساعة المقبلة“، وذلك حسب قول الوزارة.

ويســـعى رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريـــري، الذي جـــرى تكليفه الشـــهر 
الماضـــي بتشـــكيل حكومة وســـط المناخ 
السياســـي الطائفي في لبنان، إلى تنفيذ 
إصلاحـــات لازمـــة لمواجهة أســـوأ أزمة 
تمر بهـــا البلاد منذ حربهـــا الأهلية بين 
1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا 

وانهيارا للعملة وانتشارا للفقر.
ويعرقل عدم توفير جميع المعلومات 
بخصوص حســـابات المصـــرف المركزي 
اللبناني مهام شركة ألفاريز آند مارسال 
في عملية التدقيق في ملابســـات انهيار 
النظام المصرفي والمالي الذي تسبب في 

دمار الاقتصاد.

 الجزائر - كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، 
الثلاثاء، تراجع إيرادات البلاد من صادرات 
المحروقــــات بمقــــدار 10.4 مليــــار دولار في 
الأشــــهر التســــعة الأولى من العــــام الحالي 
مقارنــــة مــــع الفتــــرة المناظرة لهــــا من عام

.2019
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية لوزير 
الطاقة عبدالمجيد عطار خلال جلســــة في 
البرلمــــان قوله، إن ”مداخيــــل الجزائر من 
صــــادرات النفط والغاز بلغــــت 14.6 مليار 
دولار حتى سبتمبر الماضي، منخفضة 41 
في المئة من 25 مليار دولار في أول تســــعة 

أشهر من عام 2019“.

وعزا عطــــار، الذي يرأس منظمة أوبك 
حاليا، تراجع إيرادات البلاد من صادرات 
المحروقــــات إلــــى تقلص صــــادرات النفط 
والغــــاز بنســــبة 14 فــــي المئة خــــلال هذه 

الفترة.
وأضاف عطار أن هــــذا التراجع مرده 
أيضا تدهور أســــعار النفط حيث وصلت 
إلى حــــدود 41 دولارا للبرميــــل في نهاية 
سبتمبر، مقابل 65 دولارا في نفس الفترة 

من 2019، بانخفاض 24 دولارا للبرميل.
وأشــــار الوزير الجزائري إلى مخاوف 
من أن موجة ثانية  لدى تحالف ”أوبــــك+“ 
لفايــــروس كورونــــا قد تؤدي إلــــى تباطؤ 

النمو وتراجع الطلــــب العالمي على النفط 
أكثر.

تراجــــع الطلب في  وتتوقــــع ”أوبــــك“ 
2020 بمقدار 9 ملايين برميل يوميا.

وحققت الجزائر مداخيل من صادرات 
المحروقــــات بحوالي 33 مليــــار دولار عام 

.2019
ويعانــــي اقتصاد الجزائــــر من تبعية 
مفرطــــة لعائــــدات المحروقــــات التي تمثل 
93 فــــي المئة من إيرادات البــــلاد من النقد 

الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وأطلق الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قبل أشــــهر خطــــة إنعاش اقتصادي 
جديــــدة تهــــدف لتقليــــل اعتمــــاد اقتصاد 

البلاد على النفط.
وتواجــــه الجزائــــر واحــــدة مــــن أكبر 
الأزمات المالية التي تواجهها دولة منتجة 
للنفط بفعل انخفاض أســــعار الخام، غير 
أن الحكومــــة تحــــاول بعــــد احتجاجــــات 
سياسية واسعة العام الماضي أن تتجنب 
إجــــراء تخفيضات كبرى فــــي الإنفاق من 

شأنها إذكاء المزيد من الاضطرابات.
وكانــــت الجزائر مشــــرفة بالفعل على 
أزمــــة ماليــــة بســــبب انخفاض إيــــرادات 
الطاقة على مدى ســــنوات وضعف القطاع 
الخــــاص. غيــــر أن تطبيــــق إصلاحات قد 
يــــؤدي إلى تفاقــــم الأزمة السياســــية في 

البلاد.
ورغم أن الحكومة والبرلمان يســــلمان 
علــــى المــــلأ بضــــرورة تطبيــــق تدابير في 
الأجــــل الطويــــل لتقليــــل العجــــز، فهمــــا 
يواجهان أيضا أكبر تحد لســــلطة الدولة 
منــــذ الحرب الأهلية التي شــــهدتها البلاد 

في تسعينات القرن الماضي.

الجزائر تحصي 

خسائر صادرات النفط

المركزي اللبناني 

يطالب الحكومة 

بدعم التدقيق المالي

ــــــت جائحة كورونا صــــــادرات النفط والغاز في الجزائر مما تســــــبب  ضرب
ــــــات أمام الحكومة في ظل  ــــــة ومالية حادة عمّقت التحدي فــــــي أزمة اقتصادي

اعتمادها الشديد على عائدات الطاقة لتمويل النفقات.

عدم ثقة في الطبقة السياسية

41
في المئة نسبة انخفاض صادرات 

النفط والغاز خلال الأشهر 

التسعة من عام 2020

42
في المئة نسبة المعلومات 

التي قدمها المركزي إلى اللجنة 

المختصة للقيام بالتدقيق المالي

توجيه إنذارات كتابية 

لـ20 شركة عقارية وإنذار 

لشركة صرافة وإنذارين 

لشركتي تأمين و17 إنذارا 

لشركات مجوهرات

زيادة تخفيضات الإنتاج 

سيكون قرارا صعبا إذ أنه 

سيهدي منتجين من خارج 

أوبك+ المزيد من الحصة 

السوقية


